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122639 ‐ تفسير قوله تعال ( الزان لا ينح إلا زانية أو مشركة )

السؤال

برجاء الترم بتفسير الآية رقم 1،2،3 من سورة النور : ( الزان لا ينح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينحها إلا زان أو مشرك

وحرم ذلك عل المؤمنين )

الإجابة المفصلة

الحمد له.

االجواب:

َلكَ عذَل ِمرحشْرِكٌ وم وزَانٍ ا ا اهحْني  ُةيانالزةً وشْرِكم وةً ايزَان ا حْني  انالز ) : دلالة قوله تعال اختلف المفسرون ف

حت تتوب ، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزان تحريم زواج العفيف من المرأة الزانية حت النور/3 عل ( يننموالْم

يتوب ، وذلك عل قولين :

القول الأول : أنها تدل عل التحريم : وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله كما نجد ذلك ف " المغن " لابن قدامة

(7/108) ، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة الثيرة ، انظر " مجموع الفتاوى " (15/315) ،

(32/113) ، " إغاثة اللهفان " (1/65)، وقد سبق ف موقعنا اختيار هذا القول ف أجوبة الأسئلة الآتية : ( 85335 ) و ( 96460

) و ( 104492 ) .

ونحوه قول الإمام الشافع رحمه اله ، إلا أن الشافع قال بأنها منسوخة ، وأجاز الزواج من الزان أو الزانية .

يقول رحمه اله :

" اختلف أهل التفسير ف هذه الآية اختلافا متباينا ، والذي يشبهه عندنا ‐ واله أعلم ‐ ما قال ابن المسيب : ه منسوخة ،

نسختها : ( وانْحوا ايام منْم والصالحين من عبادِكم وامائم ) النور/32. فه من أيام المسلمين . فهذا كما قال ابن

.تاب والسنة " انتهه ، وعليه دلائل من الالمسيب إن شاء ال

" الأم " (5/158)

القول الثان : أنها لا تدل عل التحريم أصلا : وهو قول أكثر أهل العلم .

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" هذا خبر من اله تعال بأن الزان لا يطأ إلا زانية أو مشركة ، أي : لا يطاوعه عل مراده من الزن إلا زانية عاصية أو مشركة

لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك : ( الزانية لا ينحها إلا زان ) أي : عاص بزناه ، ( أو مشرك ) لا يعتقد تحريمه .

عن ابن عباس رض اله عنهما : ليس هذا بالناح ، إنما هو الجماع ، لا يزن بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه ،
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وقد روي عنه من غير وجه أيضا . وقد روي عن مجاهد ، وعرمة ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، والضحاك ،

ومحول ، ومقاتل بن حيان ، وغير واحد ، نحو ذلك " انته. " تفسير القرآن العظيم " (6/9)

وف مناقشة هذين القولين الثير من التدقيق والتحرير ، وقد شرح ذلك ووضحه العلامة الأمين الشنقيط ف كتابه " أضواء

البيان " (5/417-428) ، ننقل كلامه هنا بشء من التصرف والاختصار :

نفس الآية قرينة دالَّة عل ون فوي ، الآية قولا تاب المبارك أن يقول بعض العلماء فنها هذا التضم من أنواع البيان الت "

عدم صحة ذلك القول ، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الريمة .

وإيضاح ذلك : أن العلماء اختلفوا ف المراد بالناح ف هذه الآية :

. هذه الآية : الوطء الذي هو نفس الزن اح ففقال جماعة : المراد بالن

وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : إن المراد بالناح ف هذه الآية هو عقد الناح .

الآية : التزويج لا الوطء ‐ ف اح فسه ، وهذا القول ‐ الذي هو أن المراد بالنج زانية كعقالوا : فلا يجوز لعفيف أن يتزو

نفس الآية قرينة تدل عل عدم صحته ، وتلك القرينة ه ذكر المشرك والمشركة ف الآية ؛ لأن الزان المسلم لا يحل له ناح

وقوله تعال ،( نلُّونَ لَهحي مه لاو ملَّه لح نه لا ) : وقوله تعال ، ( نموي َّتاتِ حشْرِكواْ الْمحْتَن لاو ) : مشركة ، لقوله تعال

َّتح ينرِكشواْ الْمحتُن لاو ) : اح المشرك ؛ لقوله تعاللها ن وكذلك الزانية المسلمة لا يحل ( ِرافوْال مصواْ بِعستُم لاو ) :

يومنُواْ ) ، فناح المشركة والمشرك لا يحل بحال . وذلك قرينة عل أن المراد بالناح ف الآية الت نحن بصددها الوطء ، الذي

هو الزن ، لا عقد الناح ؛ لعدم ملاءمة عقد الناح لذكر المشرك والمشركة .

اعلم أن العلماء اختلفوا ف جواز ناح العفيف الزانية ، وناح العفيفة الزان ، فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة

إل جواز ناح الزانية مع الراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم ، واحتج أهل هذا القول بأدلّة :

منها عموم قوله تعال : ( واحل لَم ما وراء ذَلم ) ، وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة ، وعموم قوله تعال : ( وانْحواْ

الايام منْم )، وهو شامل بعمومه الزانية أيضا والعفيفة . ومن أدلّتهم عل ذلك : حديث ابن عباس رض اله عنهما : أن

رجلا جاء إل النب صل اله عليه وسلم فقال : إن امرأت لا ترد يد لامس ، قال : ( غربها ) ، قال : أخاف أن تتبعها نفس ؟

قال : ( فاستمتع بها ) . قال ابن حجر ف " بلوغ المرام " ف هذا الحديث ، بعد أن ساقه باللفظ الذي ذكرنا : رواه أبو داود ،

والترمذي ، والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائ من وجه آخر ، عن ابن عباس رض اله عنهما ، بلفظ قال : ( طلّقها ) ،

قال : لا أصبر عنها ، قال : ( فأمسها ) اهـ من " بلوغ المرام " .

لا انالز ) : قوله تعال نحن بصددها ، وه أجابوا عن الاستدلال بالآية الت ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزان

ينح الا زَانيةً او مشْرِكةً )، من وجهين :

الأول : أن المراد بالناح ف الآية هو الوطء الذي هو الزن بعينه ، قالوا : والمراد بالآية تقبيح الزن وشدّة التنفير منه ؛ لأن

أو زانية فاجرة خبيثة . وعل ونها مشركة لا ترى حرمة الزنة لغاية الخس ف ه زناه من النساء إلا الت لا يطاوعه ف الزان

هذا القول فالإشارة ف قوله تعال : ( وحرم ذالكَ علَ الْمومنين ) راجعة إل الوطء الذي هو الزن ، أعاذنا اله وإخواننا

المسلمين منه ، كعسه ، وعل هذا القول فلا إشال ف ذكر المشركة والمشرك .
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الوجه الثان : هو قولهم : إن المراد بالناح ف الآية التزويج ، إلا أن هذه الآية الت ه قوله تعال : ( الزان لا ينح الا زَانيةً )

. ب ، والشافعنسخها بها : سعيد بن المسي وممن ذهب إل (مْنم امواْ الايحْناو ) : الآية منسوخة بقوله تعال

وقال القرطب ف تفسير هذه الآية : وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن الناح ف هذه الآية : الوطء .

وابن عباس رض اله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرءان العظيم ، ولا شكّ ف علمه باللغة العربية ، فقوله ف هذه الآية

الريمة بأن الناح فيها هو الجماع لا العقد يدل عل أن ذلك جار عل الأسلوب العرب الفصيح ، فدعوى أن هذا التفسير لا

يصح ف العربية ، وأنه قبيح ، يرده قول البحر ابن عباس .

وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : لا يجوز تزويج الزان لعفيفة ولا عسه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وقد روي عن الحسن

وقتادة ، واستدل أهل هذا القول بآيات وأحاديث :

ةُ لايانالزةً وشْرِكم وةً ايزَان لاا حني لا انالز ) : قوله تعال نحن بصددها ، وه استدلّوا بها هذه الآية الت فمن الآيات الت

ينحها الا زَانٍ او مشْرِكٌ وحرم ذالكَ علَ الْمومنين )، قالوا : المراد بالناح ف هذه الآية : التزويج ، وقد نص اله عل تحريمه

ف قوله : ( وحرم ذلكَ علَ الْمومنين ) قالوا : والإشارة بقوله : ( ذلكَ ) ، راجعة إل تزويج الزان بغير الزانية أو المشركة ،

وهو نص قرءان ف تحريم ناح الزان العفيفة ، كعسه .

ومن الآيات الت استدلّوا بها قوله تعال : ( والْمحصنَات من الْمومنَاتِ والْمحصنَات من الَّذِين اوتُواْ الْتَاب من قَبلم اذَا

آتَيتُموهن اجورهن محصنين غَير مسافحين ولا متَّخذِى اخْدَانٍ )، قالوا : فقوله : ( محصنين غَير مسافحين )، أي : أعفَّاء غير

زناة . ويفهم من مفهوم مخالفة الآية أنه لا يجوز ناح المسافح الذي هو الزان لمحصنة مؤمنة ، ولا محصنة عفيفة من أهل

التاب ، وقوله تعال : ( فَانحوهن بِاذْنِ اهلهِن وءاتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَات غَير مسافحاتٍ ولا متَّخذَاتِ اخْدَانٍ )،

فقوله : ( محصنَات غَير مسافحاتٍ )، أي : عفائف غير زانيات ، ويفهم من مفهوم مخالفة الآية ، أنهن لو كن مسافحات غير

محصنات ، لما جاز تزوجهن .

ومن أدلّة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة ف سبب نزول آية ( الزان لا ينح الا زَانيةً او مشْرِكةً ) كلّها ف عقد

الناح وليس واحد منها ف الوطء ، والمقرر ف الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول . وأنه قد جاء ف السنّة ما

يؤيد صحة ما قالوا ف الآية ، من أن الناح فيها التزويج ، وأن الزان لا يتزوج إلا زانية مثله ، فقد روى أبو هريرة عن رسول

اله ( صل اله عليه وسلم ) أنّه قال : ( الزان المجلود لا ينح إلا مثله ) ، وقال ابن حجر ف بلوغ المرام ف حديث أب هريرة

هذا : رواه أحمد ، وأبو داود ورجاله ثقات .

وأما الأحاديث الواردة ف سبب نزول الآية :

فمنها ما رواه عبد اله بن عمرو بن العاص أن رجلا من المسلمين استأذن رسول اله صل اله عليه وسلم ف امرأة يقال لها

ام مهزول ، كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق عليه ، قال : فاستأذن النب صل اله عليه وسلم أو ذكر له أمرها ، فقرأ عليه

نب اله : ( والزانيةُ لا ينحها الا زَانٍ او مشْرِكٌ ). رواه أحمد .

ة بغة ، وكانت بممرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بم ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : أن مرثد بن أب

يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النب صل اله عليه وسلم فقلت : يا رسول اللَّها أنح عناقًا ؟ قال : فست
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رواه أبو داود ، والنسائ . ( حهالا تن ) : وقال ، فقرأها عل فدعان ،( ٌشْرِكم وزَانٍ ا لاا اهحني ةُ لايانالزو ) : فنزلت ، عن

والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

قالوا : فهذه الأحاديث وأمثالها تدل عل أن الناح ف قوله : ( الزان لا ينح الا زَانيةً او مشْرِكةً )، أنه التزويج لا الوطء ،

وصورة النزول قطعية الدخول ؛ كما تقرر ف الأصول .

وقال ابن القيم ف ( زاد المعاد ) ، ما نصه : وأما ناح الزانية فقد صرح اله سبحانه وتعال بتحريمه ف سورة ( النور ) ،

وأخبر أن من نحها فهو إما زانٍ أو مشرك ، فإنه إما أن يلتزم حمه سبحانه ، ويعتقد وجوبه عليه أو لا ، فإن لم يلتزمه ، ولم

،( يننموالْم َلكَ عذال مرحو ) : يعتقده فهو مشرك ، وإن التزمه واعتقد وجوبه ، وخالفه فهو زان ، ثم صرح بتحريمه ، فقال

. الزن اح علمن أضعف ما يقال ، وأضعف منه حمل الن ( مْنم امواْ الايحْناو ) : أن دعوى النسخ للآية بقوله ولا يخف

إذ يصير معن الآية : الزان لا يزن إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزن بها إلا زان أو مشرك ، وكلام اله ينبغ أن يصان عن

مثل هذا ، وكذلك حمل الآية عل امرأة بغ مشركة ف غاية البعد عن لفظها وسياقها ، كيف وهو سبحانه إنما أباح ناح

رنَات غَيصحوفِ مرعبِالْم نهورجا نوآتُوه هِنلهذْنِ ابِا نوهحالحرائر والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة ، فقال : (فَان

هذه الحالة دون غيرها ، وليس هذا من دلالة المفهوم ، فإن الأبضاع ف احها فخْدَانٍ ) فإنما أباح نذَاتِ اتَّخم لااتٍ وحافسم

الأصل عل التحريم ، فيقتصر ف إباحتها عل ما ورد به الشرع ، وما عداه فعل أصل التحريم ، انته محل الغرض من كلام

ابن القيم .

وهذه الأدلّة الت ذكرنا ه حجج القائلين بمنع تزويج الزان العفيفة كعسه ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم ، وأدلّتهم ف مسألة

ناح الزانية والزان ، فهذه مناقشة أدلّتهم :

ه أن ابن عباس وهو فه ، فيردأن يصان عن مثله كتاب ال الوطء ينبغ الآية عل ا قول ابن القيم : إن حمل الزنا فأم

المعرفة باللغة العربية وبمعان القرءان صح عنه حمل الزن ف الآية عل الوطء ، ولو كان ذلك ينبغ أن يصان عن مثله

كتاب اله لصانه عنه ابن عباس ، ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغ أن يصان عن مثله .

وقال ابن العرب ف تفسير ابن عباس للزن ف الآية بالوطء : هو معن صحيح . انته منه بواسطة نقل القرطب عنه .

امواْ الايحْنامنسوخة بقوله : ( و ،( ًةشْرِكم وةً ايزَان لاا حني لا انالز ) : بأن آية ، ب والشافعا قول سعيد بن المسيوأم

نسخ الخاص بالعام ، وأن الخاص يقض ومالك وأحمد هو أنه لا يصح أصول الشافع ر ففهو مستبعد ؛ لأن المقر ( مْنم

حني لا انمطلقًا من آية : ( الز أعم ( مْنم امواْ الأيحْناو ) العام مطلقًا ، سواء تقدم نزوله عنه أو تأخّر ، ومعلوم أن آية عل

الا زَانيةً ) فالقول بنسخها لها ممنوع عل المقرر ف أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ، وإنما يجوز ذلك عل المقرر ف أصول

أب حنيفة رحمه اله ، كما قدمنا إيضاحه ف سورة ( الأنعام ) ، وقد يجاب عن قول سعيد ، والشافع بالنسخ بأنهما فهماه من

قرينة ف الآية ، وه أنه لم يقيد الأيام الأحرار بالصلاح ، وإنما قيد بالصلاح ف أيام العبيد والإماء ، ولذا قال بعد الآية : (

( ممائاو مادِكبع نم ينحالالصو

قال مقيده عفا اله عنه وغفر له :

هذه الآية الريمة من أصعب الآيات تحقيقًا ؛ لأن حمل الناح فيها عل التزويج ، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك ، وحمل
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الناح فيها عل الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلّقة بالآية ، فإنها تعين أن المراد بالناح ف الآية : التزويج .

ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشال ف هذه الآية إلا مع بعض تعسف ، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين ‐ كما حرره أبو

العباس بن تيمية ف رسالته ف علوم القرءان ، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة ‐ هو جواز حمل المشترك عل معنييه ،

أو معانيه ، فيجوز أن تقول : عدا اللصوص البارحة عل عين زيد ، وتعن بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه

الجارية ، وسرقوا عينه الت ه ذهبه أو فضته .

وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن الناح مشترك بين الوطء والتزويج ، خلافًا لمن زعم أنه حقيقة ف أحدهما ، مجاز ف الآخر ، كما

أشرنا له سابقًا ، وإذا جاز حمل المشترك عل معنييه ، فيحمل الناح ف الآية عل الوطء ، وعل التزويج معا ، ويون ذكر

. ه تعالف الذي أشرنا له ، والعلم عند الاح بالوطء دون العقد ، وهذا هو نوع التعستفسير الن المشركة والمشرك عل

وأكثر أهل العلم عل إباحة تزويج الزانية والمانعون لذلك أقل ، وقد عرفت أدلّة الجميع .

واعلم أن الذين قالوا بجواز ناح العفيف الزانية ، لا يلزم من قولهم أن يون زوج الزانية العفيف ديوثًا ؛ لأنه إنما يتزوجها

ليحفظها ، ويحرسها ، ويمنعها من ارتاب ما لا ينبغ منعا باتا بأن يراقبها دائما ، وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونها ،

وأوص بها من يحرسها بعده فهو يستمتع بها ، مع شدّة الغيرة والمحافظة عليها من الريبة ، وإن جرى منها شء لا علم له به

مع اجتهاده ف صيانتها وحفظها فلا شء عليه فيه ، ولا يون به ديوثًا ، كما هو معلوم .

والأظهر لنا ف هذ المسألة أن المسلم لا ينبغ له أن يتزوج إلا عفيفة صينة ، للآيات الت ذكرنا والأحاديث ويؤيده حديث : (

. ه تعالرحمه ال كلام الشيخ الأمين الشنقيط انته " ه تعالفاظفر بذات الدين تربت بداك ) ، والعلم عند ال

واله أعلم .

 


